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  حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته
  شرين أبو العلا علي أبو العلا النمر لباحثة/ا

  مقدمة:
ة القا أ ح ي ته على ُع م اد ال ته م أه ال ائي في ت عق ضي ال

ات  ل ال عل  ا ی ة،  ة خ ن أ آثار قان ا ال ت على ه ة، و ائ ات ال اك ال
م  ه أو ع ار ح ها في إص ل عل ع ي  ة ال ائ ل الأدلة ال ل للقاضي في ق ي ت ال

ا ال قة ه ع فه ح ل ی لها، ول د ق ؟ أم ت ل أ م ه، وهل ه م ق أ م ح ح
اك  أ؟ وهل ه ا ال ائي م ه ع ال قف ال ؟ وما ه م ا د وض ه ق عل
ة  قف م ائي؟ وما ه م ة القاضي ال ل ح ع أ ه؟ أم أن ال د عل اءات ت اس

ائي؟ ع بها القاضي ال ي ی ة ال ة ال ل ه ال ارسة ه ق م م   ال
ة ه ام م ء أح ة لها في ض ة لل ع إجا اح عى ال ف ت اؤلات س ه ال

ا ال ما یلي: اول في ه ف ن ، وعلى ذل س ع ال قف ال ق وم   ال
ل الأول: ته ال ائي في ت عق ة القاضي ال أ ح م م   مفه
اني: ل ال ة القاضي في ت ال د على ح ي ت ا ال د وال تهالق    عق
: ال ل ال ته ال ة القاضي في ت عق اردة على ح اءات ال   الاس

  المطلب الأول
  مفهوم مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته

ع  ه ال أ وق ن عل ا ال ة على ه ائ عات ال ع ال ت ج ق لق اس
ادة  ة ٣٠٢ال في ال ائ اءات ال ن الإج لها " القاضي في  م قان في ق

ه". امل ح ه  ن ل ي ت ة ال ع ح العق   ال
ة هي  ائ اد ال ات في ال ة في الإث لها: "الع ق ق  ة ال ه م ت ع ا ع ك
ة  أدلة مع ق القاضي  ن ل  ها، فالقان م إل ق ل ال ل انها إلى ال ة وا اع ال اق

لقة  فة م له  ه"بل خ م إل ة تق ل أو ق ته م أ دل ن عق . وه أح )١(أن 

                                                 
ای  ١١) نق ١( ع رق ٦٤، ص٦٨، رق ٦ج ١٩٤٣ی أن ال ا ال ة في ه ی ام ال ؛ وم الأح

ة  ٦٠٠ ة  ٨٩ل ل ادر  ة، ال ائ   .١/٦/٢٠٢٠ق
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١٨٥٧

ق  اد ال ةال ی ة ال ائ ان الإج ة )٢(ة في الق ات الف ، وق جاء على أث ال
ن والفلاسفة ي قام بها رجال القان رة وال   .)٣(ال

ي أن  ق ا  لقة، م قة ال فة ال ع ة ل ائ مة ال ف ال ر ح ح ته
قة لا   ه م وقائع، فال هي إل ة ما ی ي  ق اع  الإدانة ع اق القاضي 
ق ه أساس  ارة أخ فإن ال ال، و د ال والاح ق لا  ال ها إلا  اف ت

ق ه ال ا ال لاً ع ذل فإن ه ة، وف ائ قة الق الة ح  ال ا في ع ل ثق ی
اء ه  . فإذا)٤(الق ة في ح ال ه ت ال ه ب ا  إل ات  اص الإث ت ع وج

ات  افة وسائل الإث افه و د واع ه ال ال أق ارد  اقعة على ال ال ال اله  وتأك ات
ادر والأ ه ال ا إلى ه ً ف مع ال والعقلفإنه  م ا ی ً ، وه في )٥(دلة ح

قي ق ال ی ال   .)٦(تق
ف ن ع وس لاً في ف ه،  د عل ي ت ا ال ه وال ة م أ وال ة ال اول ما

قل.   م
  

                                                 
ادة ٢( ر رق  ١٧٥) ال ات ال اك ل ال ن أص ة  ١م قان ا ا٢٠١٦ل ت ه ا أق ادة .  أ ال ل

ات و القاضي  ٤٢٧ ق الإث ع  ائ  لها "ت ال ق ي  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان
." ال اعه ال عًا لاق   ت

ائي٣( اتي للقاضي ال اع ال ة الإق ان، ن ة س ة  –) د. مف ل راه،  دراسة مقارنة، رسالة د
ة،  ق، جامعة القاه ق ة و  ١٩٢، ص١٩٨٥ال ائ اد ال ات في ال فى، الإث د م ها؛ د. م ع ما 
قارن، ج ن ال ة، ١، ١في القان عة جامعة القاه ها، ص ٧، ص١٩٧٧، م ع ها. ٥٩وما  ع   وما 

ء الأول، ٤( ة، ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س   .٥٠٠، ص١٩٧٩) د. أح ف
ق على أن ا ة ال اء م ق ق ق لا على ال أو وق اس م وال ى على ال ام  أن ت لأح

ع رق  ال. ال ة  ٢٠٠٣١الاح ة  ٨٤ل ل ادر  ة، ال ائ   .١٣/٣/٢٠١٦ق
ة، ج٥( ائ اد ال ات في ال فى، الإث د م ، ص١) د. م جع ساب   .٩٥، م
ه. ٦( ه، ولا م لأح ع ة  ق ال لا م قي ه ال ق ال ال ق   ( ، ی اد ال اف ع الإمام ال

اء ل ب  أب الف اع اعة  إس فة لل ع ع، دار ال ا ء ال ، ال قي، تف اب  م شي ال الق
زع،  جع ٢٧١، ص١٩٩١وال وال ائي، م اتي للقاضي ال اع ال ة الاق ان، ن ة س ؛ د. مف

، ص   .١٨٣ساب
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  الفرع الأول
  ماهية مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه

اف  مها أ ق ي  ع الأدلة ال ل ج ق ائي أن للقاضي أن  اع الق أ الاق ي م ع
لها،  مًا ق ن مق ه القان د لأدلة  عل ع فلا وج ل لا وله ال ع أ دل أن 

ه ة، )٧( إل ل على ح ل دل ة  املة في وزن  ة ال ی ق ة ال ل ع ذل ال ، وله 
ة م  ة م لاص ن ه، واس م إل ي ق ة ال ب الأدلة ال ة سل ها وله في ال

اءة أو الإدانة. ل في تق ال ة ت ان عة وم ه الأدلة م   ه
د ال ل وم ال ة  ل قه في ال جه ت ائي أن ی ر أن للقاضي ال أ ال

ق في ذل  ها دون أن ی ف ع قة وال ل إلى ال ص ا لل ً اسًا وملائ اه م ال ی
قةات ف ع ال ة لل   .)٨(اع وسائل مع

ق بها  ة ی ة مع ن أدلة قان ائي  م القاضي ال ع ل یل ه أن ال ق  ا  في ك
ه  ه، أو ال  ع م إل ق ل ال ل ی ال ة تق ك له ح ا ت قة، ون ل لل ص ه لل
ن وفقًا  ه وت ه نف ا ت إل احه ح ه أو إ هائي، والأخ  ق ال م خلال ال

ه، و ب الأ ء م املاً، أو  ل  ل ال أخ  ته، فله أن  اعه له عق دلة، و اق
ها م   .)٩(عةم

ها  هى إل ي ان ة ال د إلى ال ل مادام ی اد على أ دل ه في الاع فللقاضي ح
ال و  له  ارة أخ له أن  ، و اش اش أم غ م اء  م ه س ل م

ا ً ه ح د إل   . )١٠(ما ه م
                                                 

ن الإ٧( ح قان ي، ش د ن ح ة، ) د. م ائ اءات ال ة، ٢ج ة الع ه ، ١٩٨٨، دار ال
 .٤١٢ص

ة، ) ٨( ة الع ه اني، دار ال ء ال ، ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج د. مأم
  .١٧٨، ص١٩٩٦

(9) Aly Rached, De l’intime conviction du juge, thèse, Paris, 1942; 

یل، ح  ا ق ف إب ق، جامعة د. أش ق ة ال ل راه،  اعه، رسالة د ائي في ت اق ة القاضي ال
 ، ة ٢٠١٠ع ش ل راه،  ائي، رسالة د ة للقاضي ال ی ق ة ال ل ا ال ؛ د. صاب غلاب، ض

 ، ق، جامعة ع ش ق   .٢٠١٠ال
ن الإ١٠( ح قان ، ش غ اقي ال ل ع ال ، د. ج ی ال ال ء ) د. ع الأح ج ة، ال ائ اءات ال ج

اني،    .١٦٥، ص٢٠٠٨ال
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ة الإث ها ن م عل ي تق اد ال اع القاضي أح أه ال أ اق ع م اد و ات في ال
اع القاضي  أ اق ان م ات. وذا  ا الإث ي ت ه اع ال ع مع الق ف ه ت ة، وع ائ ال
الة  ان الع ة ل م انة ال ل ال ل  ات فإنه  ة الإث ه ن ل ج
ه  ور هام وج ائي ب ع القاضي ال ان. و في ذل ال اءة  ة ال ل مع ق و

ها.في ن ی ل الأدلة أم م ح تق اء أكان ذل م ح ق ائي س اع الق   ام الاق
اء  ات س ة الإث ل ة في شأن ع ة  ی ة تق ح القاضي سل ام  ا ال وفي ه
ة واسعة في  ی ة تق ها، فالقاضي له سل ی ق ة ل ال ل الأدلة أم  ة لق ال أكان ذل 

اد إلى  الاس اعه  الإدانة إذا ل ت اق ال  م  ه. فه غ مل تاح إل ل ی أ دل
ا ال  ة الأدلة له فا عًا  ه مق اك أدلة ض ال ان ه ى ل    .)١١(ح

ا  في  ائي إن اع الق أ الاق ني ل م القان فه ة إلى أن ال اح ل ال وت
  أم معًا:

د - ١ ع الأدلة، فلا وج ل ج ة القاضي في ق ف  سل ل  ل ا لا ل مًا،  ه مق ض عل
ج أدلة ة –ت عانة بها. –قاع ه الاس    عل

ء  - ٢ اها على ض ي ی لة ال الها ال ه ون مة إل ق ات ال اص الإث ی ع ه في تق سل
. ع ات ال  وف وملا

ها إن  قة و غى ال ة ی ان ج اعة ال أ الق ائي ووفقًا ل ان القاضي ال وذا 
ه و  ه في ذل غ ض ن رق عل ها  لا  دًا إل ه م ل  ها، وم أ س ج

ائ  لاصه للق ال تق الأدلة، إلا أن اس لقًا في م ا م ً ن س ل  ه، و وح
لف  ة ق ت ائ ة الق ا في الق ة الاس ل ی لأن ع ر ش خ  ة  أن ی ائ الق

ان ذل ا  ، ول اء على أدلة م قاض لآخ ن إلا ب ز أن ت ان الإدانة لا   و
ة  ان ة م ائ اد ال ار أن الأدلة في ال اع ها  ة وجازمة لا ش ف عة ودامغة وأك سا
اعة القاضي  الي فإن ق ال ته، و ن القاضي عق عة  ها م ، وم ها الآخ ع ل 

ى ع اءة  أن ت الإدانة أو ال اء  ائي س ة ال د إلى تل ال ل ق ی لى دل
. ائ اف الأدلة والق أ ت ادًا على م ها، اع ال لل ف ك أ م   دون أن ی

                                                                                                                       
ع رق  ة  ٤٧٥٦ال ة  ٨٤ل ل ادر  ة، ال ائ ع رق ٦/٣/٢٠١٦ق ة  ٧٣٦٢؛ ال  ٨٤ل

ة  ل ادر  ة، ال ائ   .٦/٣/٢٠١٦ق
راسات ١١( ادة ال ، ع ائي، رسالة ماج ات ال ائ في الإث ة الق فات، ح ار رجا ع ال ) ع

ا، جامعة  تة، الأردن، العل ها. ٥٥، ص٢٠٠٩م ع   وما 
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  الفرع الثاني
  الحكمة من مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه

ل  ع، لأنه ی ة ال ل ق م قة وت ر ال ه اه ولا ش في  أ  ا ال إن ه
ات  ع ًا م ال ة ك ا اء، فال ها أمام الق ة ال وقام ل ع ي ت  ة ال ل الع

ع  ق ى  ها ح ع ق أدلة  مة ب ات ل مل ء الإث نًا ع ل قان ي ت العامة ال
اص الإث ل ع ا  ال اعالقاضي،  ا الاق ق ه   .)١٢(ات قابلة لأن ت

قي في ال ف العاد وال ب ال ف مع أسل ا أنه ی ة وفي ال ك اة العاد
فل  ل، و قة م أ دل ن ال ق ا  ة ون أدلة مع ه  اس تف ق ال ي، إذ لا  العل

ة" اق قة ال ة" ع "ال ائ قة الق ع "ال أ ألا ت ا ال   .)١٣(ه
ة، ول  ة ونف قائع ماد عل ب ة ی ائ عات ال ض ات في ال ضع الإث ا أن م ك

فات قان قًا، بل ت ة م اع ال عة م الق ی م اتها ت لح لإث ة، فلا  ن
ة. ائ مة ال اف ال ع أ وعة ل ل ال افة ال   ن 

ل تل  مها، م ة وتق ر الأدلة العل ه اب الأم له  اره واس ا ساع على ان ك
اهاة ة وم ق ال ل وت ال عي وال ة م ال ال ها  ال ال وغ

اع القاضي لأ ق  ها إخ ع ل  أنهاوهي لا تق   .)١٤(د 
  المطلب الثاني

  القيود والضوابط الواردة على مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته
اع وأن القاضي له  ات والاق ة الإث أ ح ة ه م ائ اد ال ة في ال ان القاع إذا 

ی الأدلة وأخ ه في تق ن ق أورد  كامل ح ته، إلا أن القان اه في ت عق ما ی
مه بها في ت  ة یل أدلة مع ائي  أ، ح ق القاضي ال اءات على ذل ال اس

                                                 
ة عامة، ١٢( ة لإرساء ن ل ة وع اولة فقه ة، م ائ اد ال ات في ال ، الإث ي أب عام ) د. محمد ز

رة،  ، الإس اعة وال ة لل   .١٣٢، ص١٩٨٥الف
، ص١٣( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح   .٤١٤) د. م
ة،  ) د. ح١٤( ة الع ه ائي، دار ال ات ال ة في الإث ی ة ال سائل العل ، ال ا ؛ ١٩٨١محمد إب

ة  ل راه،  ة، رسالة د ی ة ال سائل العل ة م ال ة الأدلة ال ي، ش د. ح علي ال
ة،  ق، جامعة القاه ق   .١٩٨٣ال
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ة  ا ته على ح د وض اك ق ا أن ه هائي،  ه ال ار ح ته وفي إص عق
ته.   القاضي في ت عق

ی  ة تق ل ائي  ع القاضي ال ه و ی الأدلة، إلا أن ه ل وتق ة واسعة في ق
ائي  ج على القاضي ال ا ی عة م ال ها م ا ت لقة ون ة ل م ل ال
ان م  ا  لقة، ل ة م لقة مف ة ال ل اف معها لأن ال ا ی ه  ارس سل أن 

اقها، ة في ن ل ه ال ارس ه ع أن ت ة ی ا وأ مع ور رس ض  لا  ال
ة في  قة الفعل ل إلى ال ص ع م ورائها وه ال ه ال ض ال ی ف ع الغ ت

ان ال ها ض ف م د اله ه الق ، وه ع ائيال اع الق أ الاق ح ل   .)١٥( ال
اعها  ة في ت اق ه ال ل ال ت إل ل ن ال ع أن  ول هل ی

اء أكان دل وعًا س اءة؟م   لاً على الإدانة أم على ال
ق ال ة ال أنه:ق م ل " ة  ان  في دل ر أنه ون  ق م ال
وعاً إذ ن م ل في   لا الإدانة أن  ا ل  ة على دل ى إدانة ص ز أن ت

ن، إلا اءة القان ل ال ة ل  واج في دل و اد  ،أن ال أنه م ال ذل 
ه الأساس إدان اءة إلى أن   ة ال ق ع  ه ی ل م ة أن  ائ اءات ال ة في الإج

ار وسائل دفاعه  املة في اخ ة ال ا ال له ال ر ه  نهائي وأنه إلى أن 
ر  ص وال ف وال امل ال ه م ع ع وما ت نف ه في ال عفه م ر ما  ق

ة ل ارض ال ها م الع اد وغ ه ال ة، وق قام على ه ه س ال ف عف ال
ة  ا ة الاج ق اله عل على حق ساً  ح حقاً مق ه وأص فاع ع نف ه في ال ح ال

ي ئة ها  لا ال " ت الة معاً إدانة ب ذ الع ذیها و ر ما ی ق ن    .)١٦(م
لة ال ان وس ائي  ال ب ما إذا  قف الق ا ال ل فه ل على دل

ة ففي  ائ ة ج لة ج س ه ال ان ه اءات، و ما إذا  اع الإج الفة لق اءة م ال
ادًا إلى  ، وذل اس ه اءة ال ات ب وعة لإث ل الأدلة غ ال ع ق الة الأولى ی ال
اء  الإج جع إلى فعل م قام  ا ی ل إن ل صل إلى ال لة ال لان ال شاب وس أن ال

ان ا : ل  ال ذل ه. وم ه  لا دخل له  ار ال ز أن  الي لا  ال ل، و ا ل
                                                 

ا١٥( ات ال ة العامة للإث ، ال ة، ) ال محمد ح ش ة، القاه ة الع ه ، ٢٠٠٢ئي، دار ال
  .٢٤٥ص

ای  ٣١) نق م ١٦( ، س١٩٦٧ی ق ام ال عة أح   .١٨٢، ص٢٤، رق ١٨، م
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ح  ال ال ة في شهادته في غ الأح ه ى س ال ال شاه أف ل ق اس م أق ل ال
و  قة وال ال ة،  ج الأدلة ع وسائل تع ج ة ح ت ان الة ال نًا. وفي ال بها قان

ع  لاً فإنه ی ائ أمًا م اب ال ان ارت ه، ولا  اد  م الاع ل وع ل ا ال ار ه إه
 ، و م ه، أو ت ور في جان ه على شهادة ال غ غ اءة  ی ات ال وعًا لإث م
ل ال  ل ة ال فل م ق ش غي أن  اءة ی ات ال قال أن إث ح أن  وم ث فلا 

ات اله ش  ال الإث   . )١٧(ائي أساسي في م
أ  وع ه ال ل غ م اءة على دل ال اد ال  أن اس ع الآخ  و ال
اف  ه في حالة ت اءة ال أن  ب م  ضع یل ان قاضي ال اجح. ذل لأنه إذا  ال
لاً إذا  ن أك ع ه فإنه  ة ال ل ف ل أ أن ال  ه، وفقًا ل ال في إدان

ا ل ق ح القاضي ب ل ا ال ان ه ى ل  اءته ح ل على ب ل اف ال ما ی ه ع ءة ال
ه وه  ا الأصل في ال هار ه اءة فإنه لإ ة ال وع، وفقًا لق جاء ع  غ م
ه د إلى نفي الاتهام ع ا ی ال وع  وع أو غ م ل م ل ن ب اءة،  أن  ، ال

ء ه وه ب إدان ل  ى لا ُ   .)١٨(ح
اعه: ة القاضي في ت اق أ ح ا م   ض

ه  ه، وه ا عامة ت اع وض ته ق ائي في ت عق ة القاضي ال أ ح إن ل
الة. ا ل س الع ً ه وت انة لل ة ض ا ا هي    ال

ا ائي، إلا أن ه اء ال ة للق ال ادة"  ال ال ان م "أع ی الأدلة ون   إن تق
ة للقاضي؛  رات ال ًا على م ال ًا ول م ن م اع  أن  الاق

ة القاض ة ال دون تف ائي هي ح ا )١٩(ي ال ع ل أ  ا ال ا فه ، ول
ها: ا م ه ال ه، وه ع ان ذل ه ال  ه، ولا  د ت   وق

ه عل ى ح ز له أن ی ح في أولاً: أن القاضي لا  ائي ل  ل ق ى دل
ة ل ادة ال ز له (أ  ٣٠٢، وق ن على ذل ال لها "لا  اءات في ق إج

                                                 
ي، ١٧( ، دار الف الع ن ال ة في القان ائ اءات ال اد الإج ، م ، ١٨) د. رؤوف ع

  .٦٢٤ –٦٢٣، ص٢٠٠٦
ة القاضي ا١٨( ه، سل و ع ا الع ج إب رة، ) ف راه غ م ی الأدلة، رسالة د ائي في تق ل

 ،   .٥٦، ص١٩٩٥جامعة ع ش
ور، ) ١٩( ي س ء الأولد. أح ف ة، ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ، صال جع ساب   .٤٩٦، م
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قًا  ا ت ا ال ع ه ة". و ل ح في ال ل ل  ه على أ دل ى ح القاضي) أن ی
لع  ة ل ل ع على ال ح أدلة ال ج على القاضي  افعة، فه ی ة ال أ شف ل

ه ها ال فا عل قه في ال الاً ل ها إع د عل ها و ف ها و اق ه و افع ع ه وال ع ع نف
لاً  ا ان ال  اه ب)٢٠(ولا  ا ق ی ي  ق ز له أن  ه أو حققه في غ ، ولا  ف

اء ل الق مات العامة )٢١(م عل ال اءه  ج على القاضي أن  ق ، إلا أنه لا ح
افة، اس  وض أن یل بها ال ف ى ال ه أنه ق عي عل ح أن ی  وذا ما فعل ذل فلا 

ه عل ع  ائج م)٢٢(في ال لاص ال ل  ، لأن اس مات ه م ص ع ق ال
  .)٢٣(القاضي

ه،   فاع ع نف ه في ال ة ح ال س ف مع ق انة هامة وت ولا ش أنها ض
ها وال ع ا م تف  ي ی م على الأدلة، ل لع ال م أن   في ع

ها.   صلاح
وعة اعه م أدلة م ح أن ی ثانًا:  أن  القاضي اق ، إذ لا 

نًاال ل قان ا ل  ه على دل لان )٢٤(قاضي ح ال ًا  ل م ل ان ال ، وعلى ذل فإذا 

                                                 
ة، ٢٠( ان عة ال اني، ال اب ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ة، ش  –٢٠١٠) د. محمد أب العلا عق

  .٥٨٩، ص٢٠١١
ة، ج٢١( ائ اءات ال ن الإج ض محمد، قان ، ٢) د. ع ون ناش   .١٤١ –١٤٠، ص١٩٩٥، ب

ع رق  ة  ٢٢٥٣٣ال ة  ٨٨ل ل ادر  ة، ال ائ ة دفاعه ٢٣/٢/٢٠١٩ق م م اع أح ال : "إی
افعة اب قفل ع ها. لا إخلال  ال لاع ال عل م ا ع لل وع اء ح ال فاع".وأث   ال

ة  ، ١٧/١١/١٩٦١نق جل ق ام ال عة أح ة، م ل ال ٨٩٢، ص١٧٨ ، رق١٢ ال : "ف
اب  ح  ع ف ة لل دون أن  افعة وح الق اب ال ع قفل  م  ة م أح ال ل م ق ال 

ز له ها، ولا  د عل ة وال لاع على ال افعة ل ال الآخ م الا ه أ  ال عل ي  ق أن 
اء". ل الق ه أو حققه في غ م ف ن ق رآه ب ة أو على ما  ماته ال اء على معل   ب

ة٢٢( ائ اد ال ات في ال فى، الإث د م د م ة العامة، ج –) د. م اب ١ال عة ال ، م
امعي،    .٤٢٢، ص١٩٧٧ال

ع رق ٢٣( ة  ٢٢٥٤٤) ال ل ٨٦ل ادر  ة، ال ائ   . ٦/١١/٢٠١٧ة ق
(24) Rene Garraud, Traite théorique et pratique d’instruction criminelle et 
procédure pénal, librairie du Recueil Sirey, Paris, tome premier, 1907, P.569. 



  مجلة علمية محكمة                                )المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٦٤

ا اء  ة إج ان ث ل إذا  ن  احه وه  ذن وج إ ي ل ی لات ال ال ل، 
  .)٢٥(بها

ن وق ع ائي أن  لها "للقاضي ال ق ا  ا ال ق ع ه ة ال ت م
اء  ا م إج ً ا الع م ان ه ع إلا إذا  اص ال ته م أ ع م ع عق

نًا" ل قان   .)٢٦(ا
غ غ  ه، فال و ص ًا م ش ق ش ف جه عام ح  لاً ب ا ل  ل ن ال و

رقة هادته وال ع  هاا ال لا  ل عل ع ها لا  و ي ث ت   .)٢٧(ل
ل فه  ا ي على ال ة ما ب ، وه ت لقاع ور ا وض ا هام جً ا ال وه

ل ها م )٢٨(ا ق فهي وح اءات ال اء م إج لان إج ة ب ، وذا ق ال
ه، فإذا خل إلى أنه ل   ل ال ت إل ل ال اء  ا الإج ال ه ی ات ل تق ت

أث .م ه في ال اد إل ه جاز لها الاس   اً 
اءة  أن  ل لازم فق في حالة الإدانة، أما ال ل ة ال و ومع ذل ف م
ة  ل ق م قًا ل ل، وت ا اء  ل اس م إج ة إلى دل ها ال ت ف

ع فاد م شهادة شاه  ل م اءة ال إلى دل ال ة ال  ق  ه  ال عل
ة. ه ه  ال ي وصل إل ماته ال عل نًا الإدلاء    قان

ل  ا ل  ال اءة، ف ة ال أ ق ق لأنه ی مع م ة ال قف م ة ت م اح وال
ل  اءة ول اس في ذل إلى دل ال الإدانة، فله أن   ق  م وال القاضي إلى ال

وع.   غ م
ا ن اق اغة عقلاً، ثالًا:  أن  لة وم ًا على أدلة مق ع القاضي م

اء  ق م على الاس ة تق ة م ة عقل ل اعه على ع ى اق أن ی م القاضي  ح یل
                                                 

ائي ) ٢٥( ات ال اد الفقي، أدلة الإث قد. ع ام ال ء الفقه وأح اعة، القفي ض ة ناس لل ة، ، ش اه
، ص ة ن ون س   .١٩ب

ة ٢٦( ، ج١٩/٢/١٩٤٣) نق جل اع عة الق ع رق ٢٩٦، ص٣، م ة  ٥٠٢٠٢؛ ال  ٨٥ل
ة  ل ادر  ة، ال ائ   .٢١/١/٢٠١٧ق

، ص٢٧( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ض محمد، قان   .١٤٠) د. ع
ع رق ٢٨( ة  ٤٦٦٦٠) ال ة  ٦٨ل ل ادر  ة، ال ائ ة ، م ٣/١٢/٢٠٠٩ق ى (س  - ٦٠ف

ة  ة  - ٦٨قاع   )٥٢٥صف
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ة  أ ح فه القاضي م م ة،  ألا  ة مع امها إلى ن هي في خ ا ی والاس
ل أدلة اع اللازمة لق اعاة الق لل م م اع أنه ت ات. فالقاضي ح في أن  الاق الإث

ه ق ول ع ق أو لا  قاد ع ا الاع ل ال في ه ا ه )٢٩(لا  د ه ق اع ال ، فالاق
 . العقل وال ه  ل إل   ال 

م  ، فه مل رجة ال لاً ل اع القاضي ع اف اق م ان انة هامة لع ع ذل ض و
اع ال و  ه لق ع  ي واعي  ل ذه   العقل.ع

اعه اب اق ف ع أس ته  أن  ه لعق عًا: القاضي في ت ،  را
ادة  ه، وق ن على ذل ال م ب ح ق ه أن  اءات  ٣١٠عل ن الإج م قان

الإدانة   ل ح  ها، و ي عل ي ب اب ال ل ال على الأس ة " أن  ائ ال
اقعة ال ان ال ل على ب ها، وأن  أن  ي وقع ف وف ال ة وال ة للعق ج

ه". ج ن ال ح    إلى ن القان
ا  اعه ون اعه أو س اق ة اق ه أن ی  ام القاضي ب ح إل ق  ولا 

د  ق اعال ا الاق ادر ه ف م له على  ع )٣٠(ح ه للأدلة لا  ی ان تق ، فإذا 
ق إلا أ ة ال ة م قا ل ل ي اس اب ال ة الأس اق ص ا ن لها أن ت بها على ه

اع ة و )٣١(الاق اق ج ال اب ال الأس ق  ها ال، و ى عل ي ی ة ال ن ، أو )٣٢(القان
ه. ار ح اعه وص ر لاق ها القاضي  ع عل ي    ارة أخ الأدلة ال

ها عل ق م  رقاب ة ال ا  م ا ال ا أن ه ، وت ك ى ال
ة  لل على ص أنه " على القاضي أن ی لها  ة في ق قا ه ال ود ه ق ح ة ال م
لال  أ في الاس ها خ ها، ولا  ه عل د إلى ما رت أدلة ت ه  اب ح ه في أس ی عق

                                                 
، ص٢٩( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س   .٥٠٧) د. أح ف
، ص٣٠( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ض محمد، قان   .١٤١) د. ع
)٣١: ام ان ل الأح اع وتعل ل الاق ل الفارق ب تعل   ) ح

Levasseur (G.), Le Regime de la preuve en droit répressif français, in «La 
présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles», troisième 
colloque du département des droits de l’homme, Bruxelles, 1977, P.47. 

ة في القان) ٣٢( ائ اد ال ات في ال فى، الإث د م د م قارن، جد. م ، ١ن ال اب جع ال ، ال
  .١٠٦ص
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١٨٦٦

اذل" اق أو ت ان  .)٣٣(أو ت ى  لان ال م اق في ال  ت على ال و
اق لا ا ال ته ال ه فة أ الأم ق ر معه مع ل )٣٤(ةی ا  ، وه

ة دون أ ة مع ع ب ه، إذ ذ أنه اق امه ب ح ال لاً القاضي  د دل ن 
اعه ه اق ع )٣٥(اس م ة للأدلة لا  ال ي للقاضي  ی ال ق ان ال ، فإن 

ه الأ عي له ض ی ال ق ق فإن ال ة ال ة م قا هال قاب ع ل   .)٣٦(دلة 
 ، ق ًا على ال اع القاضي م ن اق ا:  أن  ً ا خام م أه ال

ها  ر غي أن ی ي ی ات ال ه وهي ت في درجة الإث اف لل ي ت انات ال وال
. ه ة ال ل اءة وعلان م ة ال م ق ه ه ى    القاضي ح

ائي على ا ار ال ال غي إص ح، ف ج د ال وال ق لا على م م وال ل
قا ، أخًا  ه ة ال ل ف ل اءةفال  ان ال ة أن الأصل في الإن ، فل )٣٧(ع

ه ت ال ح ث ج الإدانة على ت اءه  س ق ج للقاضي أن ی ًا  ان مع ة، ولا 
ه ام ال)٣٨(نق ال، لأن الأح د الاح ي على م ي م ل  ى ، أو على دل ة ت ائ

ق ول انعلى ال وال ج اض أو ال   .)٣٩( على ال والاف

                                                 
ل  ٢نق ) ٣٣( ، س ١٩٥٧أب ق ام ال عة أح ع رق ٨٣، رق ٨م ة  ١٩٦٧٩؛ ال  ٨٥ل

ة  ل ادر  ة، ال ائ   . ٥/٤/٢٠١٧ق
، س ٨/٥/١٩٧٨) نق ٣٤( ق ام ال عة أح   .٤٢٩، ص١٥٥ع رق  ٢٩م
ه  ٣نق  )٣٥( ن ای س ٢١، نق ٥٧٣، ص١٥٧رق  ١٩٥٧ی ؛ ٤٤٤، ص١٦٨، رق ١٩٥٢ة ی

ة  ٢٢نق  ه س ن ام،  ١٩٦٤ی عة الأح ة  ٢٤؛ نق ٤٩٩، ص٩٩، رق ١٥م  ١٩٦٠مای س
ام، س عة الأح   .٤٩٣، ص٩٣، رق ١١م

(36  ) Levasseur (G.), Le Regime de la preuve en droit répressif français, op.cit, 
P.47. 

، د. ج٣٧( ی ال ال جع ) د. ع الأح ج ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش غ اقي ال ل ع ال
، ص   ١٦٧ساب

ة  ١٥) نق ٣٨( ل س ة، ج١٩٤٦أب ن اع القان ه  ١١؛ نق ١٢٤، ص١٣٩، رق ٧، الق ن ی
عة، ج١٩٤٨ ه  ١٨؛ نق ٥٨٧، ص٦٢١، رق ٧، ال ن عة، ج١٩٤٦ی ، ٢٣٩، رق ٧، ال
  .٢٣٥ص

ام٣٩( س الأح ز أن ت دة.  ) لا  ارات ال وض والاع ال م الف ة على ال والاح ائ ال
ة، ج ١١/٦/١٩٤٨نق  ن اع القان   .٥٨٧، ص٦٢١، ق٧الق
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 ، ل دول العال ة في  عاص ة ال ائع ال ع ال ع على ذل ج وق أج
ادة  ه ال ة  ٣٠٤ون عل ة ت ال اقعة غ ثاب ان ال لها "إذا  ق اءات  إج

." ه اءة ال   ب
ق ال ة ال ت م ًا وق ع ن ال م لها " أن  ق ة ع ذل 

" ع ل ال ل ال اقع ال ی  ق على ال م وال   .)٤٠(على ال
ة شهادة شاه نفى ال  أ في ص ع ب ه دون الق ی ال والقاضي ل له أن ی
أنه ل  في  ع  ة، أو دون الق ة ال ق ادث ب ان معه في وق ال ه  قال أن ال

ي  حالة ة ال ه وصا أ ال إل ة ب ال اف ال ع ب عي، أو دون الق دفاع ش
ا   ، ض على آخ ح ف ج ه على ت إدانة ال اءه  س ق ه، ل للقاضي أن ی عل
م  م على القاضي إذا ه ج ، فلا ل ح ف ج ا على ال ً س ي م ق ال ان ال إذا 

ق لات ه ال ة ما رج ع بها.مع ذل  ا اق ها  اقي أدل ع و   فاقه مع وقائع ال
ي، فإذا  ق ل  ى على دل اءة ال  أن ی في أصل ال لح ل ولأن ال لا 
ة م  ع ال ه وق ج ه إلى ت ه ق ان ي ساقها القاضي في ح كان الأدلة ال

ه فإن ال ن ال الفًا للقان ًا وم ن خا ة ، فأ ش ی)٤١(  ة ال ق إلى عق
ى أحا ه م ت ودرج ال ال ان اح ا  اءة مه ال ي  ة  أن تق ه ت ال  في ث

ة ع ع  و ال ة    .)٤٢(ال
اقعة  ل ال لفة ل ر م اض ص ان اف عارض مع إم ا ال لا ی إلا أن ه

ة ص ه على أ ضها الودانة ال ي اف ر ال اع )٤٣(رة م ال ن الاق ا  ، فه
ة  ل ال ق أن ت ا ال ح في ه ق ًا ولا  ق ه  ها إلى ال ة ون ع ال ق ب

                                                 
ق س ٢٤/١/١٩٧٧) نق ٤٠( ام ال   .١٣٢، ص٢٨ق ٢٨أح
، ص٤١( جع ساب ، م ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج   .١٨٥) د. مأم
ع٤٢( ة  ٨٧ة ل ٢١١٠٣رق  ) ال ل ادر  ة، ال ائ ع١٤/٥/٢٠١٨ق ة  ٢٦٥٦١رق  ؛ ال ل

ة  ٨٥ ل ادر  ة، ال ائ ع١٤/١/٢٠١٨ق ة  ٢٢٥١٤رق  ؛ ال ة  ٨٥ل ل ادر  ة، ال ائ ق
٢٢/٤/٢٠١٧.   

اص ٤٣( اع الأدلة والع ع م ج اقعة ال ة ل رة ال لاص ال ة في اس ) ان في ح ال
وحة أمامها: ا ع رق ال ة  ٢٢٧١٠ل ة  ٨٥ل ل ادر  ة، ال ائ   .١٧/١٢/٢٠١٧ق
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١٨٦٨

ا أن  ال ة  ع ال ة وق دة ل ع الات م عها وم الأوراق اح م الأدلة في م
 . ه د إلى إدانة ال الات ت ع الاح   ج

ف ال ال واح  اك اح ان ه ة أن ت بها، أما إذا  اءة  على ال
اء ق وقع م أح  اك اع ة إلى أن ه ه ال أنه إذا ان ي  ل ق قًا ل وت
ع  ه ال ی م م ع ت ه آخ إلا أنها ل ت ه وقابله دفاع م م ال

الفًا ل ًا وم ها مع ان ح عًا  ه ج ان في حالة دفاع وأدان ه  اع وم م ة الاق قاع
ة م ب  ت ال ا فق ه م ة إلى أن واحً ه ال ال إذا ان ل ال ي، و ق ال

ه م ب ی ع ت ه إلا أنها ل ت اال اءته ها ال ب ا تع عل   .)٤٤(ه
قة  قة، وال ل القاضي لل أك م وص انة ه ال ه ال ع م ه ة ال ور

ان أم  نه ون  ان   ي، فالإن ل إلا أن إدراك ال لها ه فق أم ن م
ل إلى  سعه فق أن  ا ب قة، ون " لل اد ق ال ه إدراك "ال انًا لا  ق إن "ال

ق ى ال ع ال ائي"  ق )٤٥(الق ا ال ة ت على  une certitude، ه ه حالة ذه
ها مع ( ع عارض  ة ت ه على القاضي أدلة وض ض نف ف ق ال  )، فال ال

ي  قة ال ج ال ،  أن ت ع العقل وال إلى أدلة ال ن  لع افة م ی وعلى 
افة، وه ما لا ی ي ت في ض ال ح في ذه القاضي ل ان تل ى إلا إذا 

ًا لاصها م   .)٤٦(اس
عای  ق على ال ة ال اء م ق ق ل إلى اولق اس ص ان ال ة ل ق الآت ل

ع ع ال ائي ال   :)٤٧(الق
ل.  - أ  ل لة لل ن م ها، بل  أن ت لائل وح ات على ال اد في الإث ز الاع  لا 

                                                 
ن  ٢٦) نق ٤٤( ام، س١٩٦٧ی عة الأح ، رق ٢٧س ٦/٦/١٩٧٦؛ نق ١٧٦، رق ١٨، م

 .٥٩٦، ص١٣٢
، ص٤٥( جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ، الإث ي أب عام ، ١٤) د. محمد ز ي أب عام ؛ د. محمد ز

ائي ون أ ال ة ال رة، شائ ق، جامعة الإس ق ة ال ل راه،  ه، رسالة د ع  ، ١٩٧٤ة ال
ها. ٢٨٦ص ع   وما 

، ص٤٦( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س   .٥٠١) د. أح ف
، ص٤٧( جع ساب ور، م ي س ها. ٥٠٧) د. أح ف ع   وما 
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ها ألا   -ب  ة، بل عل ة  ألة ف ل ال في م ها م ل نف ة أن ت ز لل لا 
ها دون الا أ ف اء ال قها لإب عانة ت  هاس ی ق ه ل ع رأ ل )٤٨(   ،

اعها، والإخلال  ا ال وفقًا لاق ی رأ ه ة في تق ة ال ل ذل دون إخلال 
لال. اد في الاس الف ًا  ار ال م د إلى اع ا ال ی  به

ان   - ج  ه إلا إذا  ف اه ب ة أو إلى ما ی ی ال إلى أهل ال أ القاضي في تق لا یل
ه ال غ ةه أوراق رس ققة  لاد، أو إف)٤٩( م ان شهادة م اء  ة ، س ادة رس

اص هادة  )٥٠(م إح جهات الاخ ات ال  ق أن إث ة ال وتع م
ة لا  ن ألة قان ة هي م س رقة ال ة ال ن، وذل لأن ح ائل القان لاد ه م م ال

م أمامها  ق ه ال اء على ذل ت لل ة، و ض الة على م ة ال س رقة ال ال
ة ال فة م قي، مع أن الأصل في و ه ال ق س ق أنها لا ت أ ت

عي ض  .)٥١(م
ائي  ق الق حلة ال ل القاضي إلى م ان وص م لإم أنه یل ر  ع أن نق ون

ة  اف ع الإدانة ت ه  أساس ل ب  ل ورةال و ض ة ش ا مات تع  ، )٥٢(مق
ص  م لل مها ع م م ع ونها ح یل ده ب ر وج ل أن ی ، و ق ل إلى ال

مات أو  ق ققه، وتل ال ورة ت دها ض ا على وج ً ت ح ان لا ی ه، ون  اف ال ب
الي: ها على ال ال و  تل   ال

  
  

                                                 
ای  ١٧) نق ٤٨( ام س ١٩٥٩ف عة الأح   . .٢٢٣، ص٤٨ ، رق١٠م
ها ٤٩( ي عل ی س ال ًا إذا اس في تق ن مع أن ال  ق  ة ال اء عل ذل ق م ) و

ا ال  ت ه ، إلى ث ال الأخ فاد م أق ا  غ م ها، على ال ال وال عي وأق إلى تق ال ال
. نق  ال ام، س١٩٦٨مای  ٢٧م واقع دف ال عة الأح   .٦٠٨، ص١٢١، رق ١٩، م

لاده. نق ٥٠( ي ت تارخ م ه وال ل بها ال رسة ال ل إفادة ال ، ١٩٧٠مارس  ٨) م
ام، س عة الأح   .٣٥١، ص٨٧، رق ٢١م

ع رق ٥١( ة  ٢٠٨١٥) ال ة ٨٥ل ائ وائ ال ة، ال ائ ة  –ق   .٨/٣/٢٠١٧جل
ل في ٥٢( ل ة ال و ل، م ی محمد خل اء ال ي ) د. أح ض ة مقارنة ل ل ل ة، دراسة ت ائ اد ال ال

راه،  ة، رسالة د ائ اءات ال ال الإج ة في م و ات وال ها. ٢٦١، ص١٩٨٢الإث ع   وما 
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١٨٧٠

ة:  - ١ اق قة ال ل إلى ال ص ة في ال   ال
ق بها ت القاضي ة  مًا  وال قة م ل إلى ال ص ه إلى ال وت

ة  امها تل ال ق في  م أح ة ال وعة، ولق أوض م كافة الأدلة ال
أن  رة  ن وسعي القاضي إلى إدراكها، مق ة  "ق أم القاضي القان ائ ائل ال في ال

ل املة في س ة  ة واسعة وح ف على  ل ق تها وال م ث ائ أو ع ت ال ى ث تق
قة علا الاه بها ح ه وم ات اتقة ال اب الإث ح له  ار  على فف ه  ا م

قة ف ع ال صلاً إلى ال اه م قه ما ی ل  ة م  م  ات ال ة الإث ن ق و
انه ه غ  كل ع  وج تاح إل ح ما لا ت ته و ه عق ا ت إل أخ 

ش أن  م  ة في مل ل ال ة بل له م ائ وأدلة مع ق ائه  ض   في  ق ع ی ما  تق
ة ل ل ته ال ها ووزن ق ه م وفها  في عل ل دع و فاد م وقائع  ا  كل حالة ح

قة ها وم أ ة ال ها إن وج ل ی ه  س ها ولا رق عل اً إل د ذل  في ه م
ه ه وح ا ه الأصل العا ،غ ض ات ه اع الإث ائي ق ن ال ه القان م ال أقام عل

عة الأفعال مه  ل ا ت ة ل ائ ن م ة ل ائ ب   ال اعة م وج ة ال ل ه م وتق
ء ل ب ئة  ل جان وت ة  عاه ا ،معا اعفإن ما ی ل في ل ل إلى ج د ی ا ال  ه

عي ض ضع  في م ة ال ع وت  في  ح م ی أدلة ال ها وه ما لا تق ق مع
" ق ة ال   .)٥٣(ز إثارته أمام م

ها وحة عل اقعة ال قة ال لقة في ت ح ة ال ل ة ال ائ ة ال ، )٥٤(ولل
ن ق  ا  ة في ذل  اتها غ مق ع وملا وف ال ها م  ق لاص ح اس و

ره ال ا م أوراقح ه ه ب ي عل   .)٥٥(ه وال
ادة  اقعة  ٢٩١ون ال قة ال ي ح دة تع ق قة ال ح أن ال ض اءات ی ب إج

و  اقع،  ی أك مع ال ال ها  اب شق ها، أ ی ت قة م ل ال وح ة م ت ال
مه اب أو ع ر ذل ال ق ها أنه  ع ع الة أو ن ق الع   .)٥٦(ق ت

                                                 
ع رق ٥٣( ة  ١١٠٥٢) ال ة  ٧٩ل ل ادر  ة، ال ائ ة ٢٠/٥/٢٠١٠ق ى (س  - ٦١، م ف

ة  ة  - ٥٣قاع ع رق ٤٠٤صف ة  ١٥٦٦٤)؛ ال ا ٦٤ل ة ق ل ادر  ة، ال ، ٢/٢/٢٠٠٠ئ
ة  ى (س ة  - ٥١م ف ة  - ١٩قاع   ).١١٠صف

ة، ج ١٢/٦/١٩٤٢) نق ٥٤( ن اد القان عة ال   .٢٨، ص٢١، رق ١م
ة، ج ٢٨/٦/١٩٤٦) نق ٥٥( ن اد القان عة ال   .٢٩، ص٢٧، رق ١م
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١٨٧١

ل إلى ال ولا - ٢ ص ة في ال ق ال ارسة القاضي ب م أجل ت قة ح م
ة: ات ة الإث ل امل في الع وره ال   ل

ن  ، ح یه م ائ لا م ة ج اك اة  م الق ق ل حقًا أن  ع م ال وأنه ل
ة غاض ال في  م  ل ج رة ل ق ات ال ص وت العق ف ال ب

ة ال ا ة والاج ف امل ال ه والع الات ع ش ال ه، ال اب ج ه لارت ي دفع
ة  ا ن  ة خاصة له ت ة م أه ف ال ز في ال له الع ا  غ عائ 

الة ار الع ش له في إق   .)٥٧(الهاد وال
ه  ورة أن  ش ابهها ض الة وما  ر على القاضي في تل ال و

ه قاضًا على  ه، ل م ض ل ب ذاته و ض ف ا أم صع و ه، وه نف
ة والإ ف ال ال ة  را ة وال ر  م ال اج لق ة و ائعها وشاق للغا ام  ل

ة ف املها ال   .)٥٨(وع
ر أثًا  ارة اللاشع نة في ق ة ال ات ل ال ة وال اعات الغ أن لل ل  و الق

ة  اهات مع هها إلى ات ج ا وت فات ًا في ت ت ع ك ات دون أن ن ال دة  مق
رة م  ع ا ال ال ها و أع ة وما ب ا امل ال ه الع قة أم ه ل أو ن  ب
ار نل  ار ق ل خاص أو إص اذ م ة إلى ات ة ذات ل ا م فع ، فق ت صلات وروا
لها، ث قائع وتأو ره لل اق في ت لاً ق ی رات، فالقاضي م عاذی وال ل ال  له 

ا ان في ق ة  ا ته في ال وراء دوافع  ره ن عق ة ع شع ه م رة نف
انه اعات )٥٩(ووج ة وال فة ال العا ة  ا ة أو اج ن دوافع أدب وافع ق ت . وتل ال

ا  رً نة لا شع ات م ق ة إلى  ومع ة م ة تق تلقائ ل فة هي ع ة، فالعا م الق
يء.   ص ال

عي، و  ن ال ام القان ره في أح ه  أساسه وم م ت اد القاضي وع أ ح م
ة  ة ال ص ال افة ال ه م  ا ا  اس الة ذاتها،  اد الع اع وم وق
                                                                                                                       

ة٥٦( ائ اد ال ل في ال ل ة ال و ل، م ی محمد خل اء ال ، ص) د. أح ض جع ساب   .٢٩٦، م
ة: ع العقاب ة في ال ائ قة الق م ال ا في مفه ً   ان أ

Bekaert (H.), La manifestation de la vérité dans le procès pénal, Bruxelles, 
1972, P. 14 et s. 

لاً، ج٥٧( ا وع ً ائي عل ف ال ي، عل ال ة، ٢) د. محمد ف ، ٤، القاه ون ناش   .١٤٨، ص١٩٧٠، ب
، ص٥٨( جع ساب لاً، م ا وع ً ائي عل ف ال ي، عل ال   .٢٢٣) د. محمد ف
، ص٥٩( جع ساب لاً، م ا وع ً ائي عل ف ال ي، عل ال  .٢٢٨) د. محمد ف
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١٨٧٢

ع ال  ام ال ل اه اس ة، وم م ائ ة الق ل ع ما  لل اد في ال أ ال ل
  :)٦٠(یلي

ع أولاً: ره ال ا ل ت له صفة ال م  ما ق ً ن ش ورة أن  م ض
ة ذل  ان ن ، و ة أخ ها م ناح ي ی ع ال اه في ال ة، أو صفة ال ناح

ان:   أم
ة الأم الأول:  ل ها م ن له ف ة أو دع  ة ق ع القاضي م ن أ م

ة. ان أو مع ة  ة ماد   ش
اني:  ز له الفالأم ال أ أنه لا  اء ال ن ق س له إب ة  ة ق ل في أ

اد. ال ام القاضي  افى وال ا ی ، وه اب ه ال أ ه ب ال تأث ها وذل لاح   ف
اء القاضي  ثانًا: از ق م ج ره م ع ع، ما ق اد في ال اه ال وم أه م

ي ه ال ى لا)٦١(عل ح على القاضي وح ف رائع ال ی اب ال ا ل ه ، وذل سً  ی
ل. اة أو ال ا   ال

قاضوج ثالًا: ة  )٦٢(ب أن  القاضي ب ال عه ذل م وح ا 
وف. ا في نف ال عاملة له ما دام   ال

عًا: ع على  را اد ال ی ال ام  ه للال ل تأك ، في س ع ال قام ال
ه وه  ا ن ع ً عه دائ مه، وأن  ة، القاضي أن  ائ ه الق ف ارس و

                                                 
ة ٦٠( ه اء، دار ال ء الفقه والق ة في ض ائ ائل ال ل في ال ل ة ال و سف، م فى ی ) د. م

ة،    .٣٩ –٣٧، ص٢٠١٠الع
أة  ) د.٦١( افعات، م ن ال ي في قان ه ال عل اء  اع القاضي ع الق ، ام ل ع اع ل إس ن

رة،  الإس عارف    .١٩٨٩ال
ادة (٦٢( ر ٥٣) ح ن ال ل لعام ) م دس ع ن على أنه: " ٢٠١٩م ال ن ل القان ا ال

ات العامة، لا ت اج ات وال ق وال ق اوون في ال اء، وه م ة، أو س ، أو العق ی ه  ال  ب
اء  اعي، أو الان ن، أو اللغة، أو الإعاقة، أو ال الاج ق، أو الل ، أو الأصل، أو الع ال
ن.  ها القان عاق عل ة،  ة ج ا . ال وال على ال افي، أو لأ س آخ غ اسي أو ال ال

اب اللازم اذ ال ات ولة  م ال ة تل ض اء مف ن إن ، و القان ال ال افة أش اء على  ة للق
ض". ا الغ قلة له   م
ادة ( ه ال ن، وه ٧وت عل اءٌ أمام القان عًا س اسُ ج ان: " ال ق الإن ق ي ل ) م الإعلان العال

ُّع ِّ ال اوون في ح ا ی  ، ا ت ن دون ة القان ا ُّع  ِّ ال اوون في ح ِّ ت  ی ة م أ ا ال
." ا ال ل ه ِّ ت على م ا الإعلانَ وم أ ه ه   ی
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ة،  ل ه ال اد في ه أف اة  ة، وعلى الق ل اء  ات على الق اج ی م ال ض الع ف
ات في الآتي: اج ل أه تل ال   ت

ة  - ١ ف وه ال أخ لا ت ة أع ارة، أو أ ال ال ارسة الأع ع القاضي م م م
اده. اء وح  جلال الق

ة دع إذا ل  - ٢ ع القاضي م ن أ اد اللازمة لل م مات ال اف له مق ت
ص  ع في خ ره ال ا ق ، م عها، ول أدل على ذل ض ل في م والف

ي تع ة وال لاح م ال اد –و –حالات ع انع ال  .)٦٣(م م
عة  - ٣ ه  ك الق ال تق ل ف ع ال ع على القاضي ألا ی أوج ال

ه في أد اج امه ب ه، وح  ف ي و اب ال ًا م الأس الة، واع ذل س اء الع
ة  اص ت حالة م حالات ال اف ا إذا ت اة، لا س ة الق اص ي م تق

ص افعات ال ن ال ًا في قان ها ح  .)٦٤(عل
ة  ا الأه ح ل اد ی أ ال ع ال ل مها ال ل ي اس اه ال م تل ال

ع ال ل ی ا الق له، "وال ، ون ا ف ایً ن م ل م القاضي أن 
ل ثقة  ا م ً ن دائ ى  اد ح ا ال اه ه اف على م ا أن  ً ه أ ل م ت

ع"   .)٦٥(ال
                                                 

قلال ٦٣( ور، اس ي س ر في ) د. ف ،  م ن ال ان في القان ق الإن اء ح م حق الق
لة ن  م امعة القان ق  ق ة ال ل رها  ي ت اد ال ة،   والاق ةالقاه ون ٥٠ ال ، ص ، ب ة ن   .٣٦س

ادة (٦٤( اء ٤٩٤) ن ال اة وأع ة الق اص ز م ي ت على أنه: "ت افعات، وال ن ال ) م قان
ة: ال الآت ة في الأح ا  ال

١ - . ي ج أ مه ر أو خ ل أو غ ا غ أو ت له ة في ع ا   إذا وقع م القاضي أو ع ال
ل - ٢ م له أو م الف ة ق ة على ع ع القاضي ع الإجا ع  إذا ام  ، ة لل ة صال في ق

ائ  ة إلى الأوام على الع ال عاد أرع وع ساعة  ا م لله ت على ی م ی اره م اع
عاو  ام في ال ة أ ان ارة وث لة وال ع ة وال ئ عاو ال ام في ال ة إلى الأح ال ام  وثلاثة أ

ه ال ة في ه اص ز رفع دع ال . ولا  ار.الأخ ام على آخ اع ة أ ان ي ث ل م   الة ق
ات". - ٣ ع ال ه  ة القاضي وال عل ل ن  ها القان ي ف ق ي  ال الأخ ال     في الأح
رة، ٦٥( الإس عارف  أة ال افعات، م ن ال ائي في قان ل الق ة العامة للع ، ال ) د. وج راغ

ا٥٥١، ص١٩٧٤ ل ال ، أص ل ام فى  فعات:؛ د. أح م اءات والأح ائى والاج ال الق
اد ارة  ال ة وال ن ي،   ال ة، دار الف الع   .٣٧٥ –٣٧٤، ص١٩٧٨وال
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١٨٧٤

ة  ع ال اع ل إذن م ن ة القاضي في الاق ا أن ح ح ل ل ما س ی وم 
ي ت انات ال ی م ال الع ة  ا ة، بل هي م لقة، أو ال عها ال ف في م ه

ه ل  اف ب ت ل اع ال ه م أ ت م جهة القاضي، وأن الاق ة ال ا ل
دد  ا ی س،  فة وال م على اله والعا ق ة ل ه ال  ائ اد ال القاضي في ال
ام  ل الأح أ م شأنه أن  ا ال أن ه اع  ة القاضي في الاق أ ح م م خ

ة إلى ان ائ اة، لأنه على الع م ذل فالقاضي  (impressions)اعات ال الق
ر  ه على أك ق س العقل وال و اء  ق ا والاس اعه على الاس ته واق ن عق ّ
ها القاضي  ل إل ي  ائي وال ور ال ال رجة اللازمة ل ق وهي ال م وال م ال

ل اعي ال ی ي ال ال ه ل ال ع الع ات ال ق في أدلة إث ه في ال وال
ه له  ف قف ال ال ت اس مع ال ه وت ة ال ل انة ل ي تع ض ة وال ائ ال

اءة. ة ال   ق
أنه: ق  ة ال   وق ق م

ر" ق ق –ال ة ال اء م لاص الأدلة  –في ق أن الأصل في اس
ائ لاقات م والق ارات، أنها م إ ن والإق ضع، إلا أنه  أن  ة ال

ي  ة ال اً إلى ال د ه م الأوراق وم لال ال له س ن اس ها سائغاً وأن  ا اس
اءه" ها ق ى عل   .)٦٦(ب

ة  قي ل اق ال ی ال ح ب ي ت ا ال ان الأ وال ه الفقه في ب وق اج
ه م ا  اع  ائي في الاق أ القاضي ال ع في ال ق ا ة ال ه ال ل أه ه وت

  ا یلي:
ة، فعلى القاضي أن  - ١ ام اقعة الإج ال علقة  اص ال ع الع ورة ال ع ج ض

ل  ل ها  لح م ة وت ما  ام اقعة الإج ال لة  اص ال ع الع ی ع ج
ا و  ة الاس ل ة لع ال ة  ل لاق ال ة الان ل نق م لأنها ت ق ي س اج ال الاس

. ع اقعة ال ة ل رة ال لاص ال   بها لاس

                                                 
ع رق ٦٦( ة  ١٧٠٤٧) ال ة  ٨١ل ل ادر  ة، ال ائ ع رق ١/٣/٢٠١٩ق ة  ٩٥٣٢؛ ال  ٨٣ل

ة  ل ادر  ة، ال ائ ع رق ٦/٣/٢٠١٩ق ة  ٩٥٣٢؛ ال ائ ٨٣ل ة ق ل ادر  ة، ال
ع رق ٦/٣/٢٠١٩ ة  ١٢٩٧٨؛ ال ة  ٨٢ل ل ادر  ة، ال ائ   .٤/٢/٢٠١٩ق
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١٨٧٥

ل  - ٢ ل ة، ح  على القاضي دراسة وت ام اقعة الإج ال عل  ل الع ال ل ت
وفها  ة و ام اقعة الإج ء على ال ا م ال ً ي تلقي م الات ال ع الاح ج

. ه ها في صالح ال ان م ا ما  لفة لاس  ال
راسة تأص - ٣ ة، وذل ب ام اقعة الإج ال لة  اص ال لف الع ل العلاقة ب م

اءً  ة ب هائ ة ال لاص ال عها واس ع في م ي ت ب أدلة ال العلاقة ال
أم ما أو یلقي ضلالاً م ال  اعًا  ا ی ل القاضي اق ل إن ل دل ها. ف عل

ه  العلا غي عل ا ی ه، ل ح له في في نف ا  ه الأدلة م ة قة ب ه ها ال
دة ة م ل إلى ن ص  .)٦٧(ال

  المطلب الثالث
  الاستثناءات التي ترد على حرية القاضي في تكوين عقيدته

انًا  ع أح خل ال دة، ح ی ة م ن ص قان ة م ن د ال أما ع الق
ا مفاده ا دة م سائل م ات ب ح على الإث سائل ال ال ها م ال عاد غ س

: "، وم ذل ف ال ضع الع  ار في م ة "الاق قًا لقاع   ت
  الفرع الأول

  إثبات زنا الشريك مقيد بأدلة معينة
ادة ( ل ٢٨٣ح ن ال ي تق ات الأردني على الأدلة ال ن العق ) م قان

ة لإث ن ح ل وت ي تق لها: "الأدلة ال ق نا  ة ال ات ج نا هي ض لإث ة ال ات ج
عة  د وثائ قا ائي أو وج اف الق الفعل أو الاع ل  ة في حالة ال ان اني وال ال

ة" ع ال ق   .)٦٨(ب
ادة  ا ن ال ة  ٣٠٤ك ات ج ل لإث ي تق ن على الأدلة ال م ذات القان

لها: " ق اء  ع - ١الإغ ها ب ة م ع ة ع ام اوزت ال ًا ت ع  واج ل م خ  ال
ق ارتها ع ة أشإ –فف  ج عق ان فعله لا  ال م ثلاثة أشه  –ذا 

ارتها.  ان  م  ل ة و ه في  - ٢إلى س ة على ال ن ح ل وت ي تق الأدلة ال
د  ة أو وج ق أو في ال ه ل قاضي ال اف ال واج هي اع ع ال اع ب ال

                                                 
، ص٦٧( جع ساب ائي، م ات ال ة العامة للإث ، ال ها. ٢٩٤) ال محمد ح ش ع   وما 
لاته رق ٦٨( ات الأردني وتع ن العق ة  ١٦) قان   .١٩٦٠ل



  مجلة علمية محكمة                                )المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٧٦

ات أو أوراق أخ م نا ة".م ة ال ز  )٦٩(الأصل أن ج ائ  ها م ال غ
هة في  ته، ولا ش ة القاضي في ت عق أ ح قًا ل ات ت ق الإث افة  اتها  إث
ع ق م ش  وج. إلا أن ال وجة، أو زنا ال ة إلى زنا ال ال أ  ا ال ت ه

اء م ه ، ف اس ضع مع ة ب ان وجة ال ادة (ال أ في ال ن ٢٧٦ا ال ) م قان
ل  نا على س وجة في ال ها لإدانة ش ال اد إل ع الاس ي ی ات على الأدلة ال العق
نا هي  ال ه  ة على ال ن ح ل وت ي تق لها "الأدلة ال ق ، ح وض ذل  ال

ات أو أوراق  د م افه أو وج الفعل أو اع ه  ه ح تل ه ال عل ة م أخ م
ق إلى أن  اء ال ه ق "، و ل ال لل ل في ال ل م ده في م أو وج
ن  ها فل  القان وجة نف نا، أما ال ال ة  ه وجة ال تل الأدلة ت ش ال

اع العامةأنها أدلة خاصة، بل  ك الأم في ذل للق م تق القاضي )٧٠(ت ، وهي ع
ة.في ت اق أدلة مع   اعه 

ادة ( وجة ٢٧٦ووفقًا ل ال ات ش ال ات ت الأدلة اللازمة لإث ) عق
ة في أرعة أدلة: ان   ال

نا: ال ل    أولاً: ال
ادة ( ه ال ت ع ه ٢٧٦وق ع الفعل" وه ه  ه ح تل لها "ال عل ق ات  ) عق

ال إلا م ق  ع ل  قة، فال ارة غ د ه فقاهال دت )٧١(ة ال ، وق ح
ادة ( ة، ٣٠ال اه ال قي و  : تل ح ع ة وه ن ال ل  ى ال اءات مع ) إج

ل  قًا لل . وت ق ق عها ب ة عق وق ة أدلة ال اه ي و  وتل ح

                                                 
: د. أح خل٦٩( نا أن ة ال ل ج ق، ) ح ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ة العامة لل فة، ال

ة،  ة، ١٩٥٩جامعة القاه ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  غاء، رسالة د ائ ال اتة، ج از ح ؛ د. ن
ي، ١٩٦١ اءً، دار الف الع الآداب فقهًا وق لة  ائ ال غال، ال ؛ د. ١٩٦٢؛ د. ال ح ال

فى، ال ، صالح م عارف  ة مقارنة، دار ال ل ل ة، دراسة ت ل ة ١٩٦٢ائ ال ؛ د. محمد ع
ة،  ة ال ه ة ال ، م ائي ال ع ال ة في ال ائ ال ، ال   .١٩٥٧راغ

ع رق ٧٠( ة  ٤٣٨١) ال ة  ٥ل ل ادر  ة، ال ائ ة ٢٨/١/٢٠١٦ق ى (س ة  - ٦٧، م ف قاع
ة  - ١٩   ).١٤٥صف

ة، ) د. ف٧١( ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش   .٥٢١، ص١٩٧٧زة ع ال
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١٨٧٧

ه معها في  ة ق ش ان ن ش ال في أن  أنه  ق  ة ال ي ق م ال
الاً و  ع م نا ق وقع ف لا ت   .)٧٢(لل عقلاً في أن ال

ه  اه ه أن  ائ الأخ أنه لا   ل في ال نا ع ال ال ل  و ال
ا في أن  ه، بل  ف ائي ب ر ال الق وج أح مأم ال د  ه ه واح م ال ه

لاً  ة في ذل دقة )٧٣(م ا ق م ة ال أ سارت م ا ال ه ابها ، و ة وارت ه ال ه
فاء.   عادة في ال

ز  وعة، فلا  اءات م ة إج ل ول ن حالة ال ا أن ت ً إلا أنه  دائ
اب ما  ل م ثق ال ال وع  اء غ م ل أو إج ا ة تف  ها ن اد عل الاع
ص اخله ب ن م حقه أن ی ما  ب وج  ل ال نا ق ت في م فه ل  ال

ه مة م   .)٧٤(صاح ال في ح
اف:   ثانًا: الاع

ا  ً ا ص ً ل ة ت إرادته ال ه  ل ال ائي ه ت ات ج ل إث ل اف  الاع ق 
ه،  ار ال على نف ا ه إق د ه ق ه، فال ة إل ة ال أنه صاح ال عًا  وقا

ه. ة عل ل ح ق ها فلا  وجة على ش اف ال   أما اع
وجة  إذ ا ب ال ة ت نا، ن ال ه  وجة على ذل ال ال اف ال ن اع ق 

لاق، أو ب ال ل على ح  م لل ع از وال ال وجة وزوجها لاب  ال
اته )٧٥(ال ز إث ي بل  ة أو م رس ل اف في ال ور الاع ، ولا  ص

ن ال غي أن  ا ی ق، إن ة لافة ال اءات ص ة إج ه ن ا لا )٧٦(عل  ،
اقع. قة وال قًا لل ا ة وم ان صادرًا ع إرادة ح ه إلا إذا  ل عل ع   ح ال

                                                 
ای  ١٤) نق ٧٢( ام، س١٩٥٣ف عة الأح   .٥٦٦، ص٢٠٧، رق ٤٤، م
، ص٧٣( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س   .٥١٤) د. أح ف
، ص٧٤( جع ساب ور، م ي س ه  ؛ و ٥١٥) د. أح ف ك زوج وج ح في ذل إذا ش في سل لل

ها، ان نق  ع ة وس ان الأس انة  ه في ص ، ج ١٩٤١مای  ١٩واج اع عة الق ، ٢٥٩، رق ٥م
  .٤٧١ص

جع ٧٥( ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش غ اقي ال ل ع ال ، د. ج ی ال ال ) د. ع الأح ج
، ص   .١٧٢ساب

ة ن  ٢٢) راجع نق ٧٦( ، س١٩٥٤ف س ق ة ال ام م عة أح   .٢٠١، ص٦٧٧، رق ٦، م
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١٨٧٨

ات والأوراق:   ثالًا: ال
ادة ( ع في ال د ٢٧٦ع ال له "وج ق ل  ل ا ال ات ع ه ن العق ) م قان

ه د م ق ه"، وال ة م ات أو أوراق أخ م رة  ال م ا هي الأوراق ال
دات  ات أو م ات أو م ا ان خ اء  ة، س ه لل ا ها ارت فاد م ي  وال

ات.   م
قعًا م الولا  في ا ن م ب أن  ا لا  أن ی )٧٧(ل  ،

ه ا ل ما  ل عقلاً م م في أن  ا  اب الفعل ون ارت ب  اال ب رت
نا جهة )٧٨(ال ن الأوراق م ة، فق ت ان وجة ال جهًا إلى ال ن م ا أن  ً ، ولا  أ

ه  ها ع علاق ع له ف نا  ال ی ال  ةإلى ص اب ال ف ارت ا  وجة  ، )٧٩(ال
أن ض  ة، فق ح  ا غ ت رة الف ات والأوراق ال ح أن تقاس على ال ولا 

لاً ع ه دل لها مع ش غ في وضع م لا ی وجة ت رة ل ال نا، ص لى ال
ة ا رة ل    .)٨٠(لأن ال

ة  اءات ص ن ول إج رات  أن  ه ال ان أن ض ه ي ع ال وغ
وعة، ولا  ق إلى أن وم ة ال ات، وق ذه م ها في الإث ار ح تع إه

ح  ه ت وج وج ب ليعلاقة ال ها أن  ةول  –له ع ال في سل على ما  –خل
ه دة في ب ج ها ال ق ده م رسائل الع في ح ج ق ب ه  ع ه وأن  وت 

ها را)٨١(بها عل اد إلى ال ا لا  الاس ر ،  في تق ص ت ذاتها بل 
ع ووقائعها إلى أن أن م أدلة ال ان القاضي ق ا ى  ة م ا غ ت قة ف ا ها م

ها ت ع ي أخ ل ال   .)٨٢(للأص

                                                 
ة، ج١٩٤٦أك  ٢٨) نق ٧٧( ن اع القان عة الق   .١٩٥، ص٢١٥، رق ٧، م
جع ٧٨( ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش غ اقي ال ل ع ال ، د. ج ی ال ال ) د. ع الأح ج

، ص   .١٧٢ساب
ار،٧٩( زة ع ال ، ص ) د. ف جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان   .٥٢٣ش
ة، ج١٩٣٠د  ١١) نق ٨٠( ن اع القان عة الق مای  ٢٩؛ نق ١٥٥، ص١٢٩، رق ٢، م

، س١٩٦٢ ق ة ال ام م عة أح   .٥١٠، ص١٣٩، رق ١٣، م
، جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان فى، ش د م د م ا: د. م ً   .٤٢٨ص وراجع أ

ة، ج١٩٤١مای  ١٩) نق ٨١( ن اع القان عة الق   .٤٧١، ص٢٥٩، رق ٥، م
ة ٨٢( ، ج ١٩/٥/١٩٥١) نق جل اع عة الق ة ٥م   .٤١٧، ص٢١٩، قاع
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١٨٧٩

: ل ال لل ل في ال ل م د ال في م عًا: وج   را
ن ال ال غ  ًا، وأن  ل ن م  في صاح ال أن 

فة ذ رح  غ وجة  ان ال لل ه في ال وجة، وأن ی ض م على ال وم
اكه في  ة على اش ن ة قان ان ق ارد  و على ال ال ت تل ال اف مها، إذا ت ن

ز ل عة  ة غ قا ها ق نا ول ة ال اتج ق الإث افة  ها  ات ع ، )٨٣(ه إث
ان أن  ا ال ا لا  في ه لن مك وج ال ا لل ً الة )٨٤(ل عة ال ، و 

ة. وعة وص اءات م ة لإج   أن ی ض ال ن
اد  ه ال ل ه جه عام " على القاضي في م ق إلى أنه ب ة ال وق ذه م
ة  ل لاً في م قائع تأو ول ال ل، ولا أن ی ل دل ل م ق ف ألا  ض وال الع لة  ال

ل الاتهام، بل  ی في ق ج ال ا  ال أنها م ن  اف مع القان ه الاع  عل
ة درء  ة، وهي قاع ة ال ل القاع ائج م وقائعها أخًا ب اج ال ها، وفي اس أدل

هات" ال ود    .)٨٥(ال
  الفرع الثاني

  تقيد القاضي الجنائي بطرق الإثبات الخاصة بالمواد غير الجنائية
اد ة الأردني ١٤٧/٣ة (ن على ذل ال ائ ات ال اك ل ال ن أص ) م قان

ا ن  قة"،  ه ال ق به ات وج ال ة للإث قة مع ن على  لها "إذا ن القان ق
ادة ( ة ١٤٩ال ي مع الق ال ال ن على "إذا وج ادعاء  ) م ذات القان

ه" اصة  ات ال اع الإث اع ق ة وج على القاضي إت ائ   .ال
ه  د عل ضع ال ت ال ت  ا ت ات إن اع الإث ة أن ق قًا لقاع ا ال ت ع ه و

علا  ض  ب ة تف ه ال ة إساءة الأمانة، فه : ه ج ل اضح ل ال ال ة، وال ال
د  ة، وساب على وج ن ألة م ا العق م ه، وه ي عل اني وال د عق أمانة ب ال وج

لاس،  ة.فعل الاخ ن ات ال اع الإث ع لق اته  ل فإن إث   ول

                                                 
، ص٨٣( ق ام ال ء الفقه وأح ائي في ض ات ال اد الفقي، أدلة الإث   .٢٦) د. ع
اءات ا٨٤( ن الإج س في قان ور، ال ي س ، ص) د. أح ف جع ساب ة، م ائ   .٥١٧ل
ع رق ) ٨٥( ة  ٢٢٤٠ال ارخ  ٤٧ل ة، ب ائ ة، ج١٩٣٠د  ١١ق ن اع القان عة الق ، ٢، م

  .١٥٥، ص١٢٩رق 



  مجلة علمية محكمة                                )المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٨٠

ًا رة في  لا وأخ ق ات ال ق الإث ائي  ب م الإشارة إلى أن تق القاضي ال
ه  ن ه ة، وأن ت ائ ان غ ج ق علقة  اقعة م ن ال أن ت و  ة م ائ ان غ ج ق

ة. اص ال ًا لازمًا م ع اقعة ع   ال
ائل غ ٢٢٥ادة (فق أوج ال ة في ال ائ اك ال ع ال اءات أن "ت ) إج

اص  ن ال رة في القان ق ات ال ق الإث ة  ائ ع ال عًا لل ها ت ل ف ي تف ة ال ائ ال
ائل". ل ال   ب

ه في  ا الق س ، و ه ع ا م زم  ائ قًا في ق أ م ر م ادة تق ه ال وه
ت  ات ت ق الإث ن  ها ك ي ت عل قائع ال اء ال عة ال ع الق ول ب

ها ي )٨٦(ی ف هة ال اتها  ال ها وفي إث ن ف غ ح القان غي أن ی ، فلا ی
ات  د الإث ب م ق ه ني أن ی عي ال ان لل غ ذل ل ل  ها، ولأنه إذا ق ح عل

ا أم ل ائي  ار ال ال اخ ة  ن   .)٨٧(ه ذلال
ة  ال ة  ائ ان غ ال رة في الق ق ات ال ق الإث ائي  وتق القاضي ال

الآتي: و  ان م ل الق علقة ب اد ال   لل
ة،  - ١ ائ ع ال ل في ال ة لازمة للف ائ ان غ ال الق علقة  اقعة ال ن ال أن ت

ل بها ال ا ت لاً إن علقة م اقعة ال ان ال ة فلا فإذا  ع ال ة وق ق ة 
ها إذا هي ل نيت عل ات ال اع الإث أ إلى ق ات واقعة )٨٨( تل ال ذل إث ، وم

اء  ل الأش ة على أنه اخ ق ال عامة  لاس أم اخ ه  اصلة م ال ع ال ال
اعة.  ال

م أن ت - ٢ ل ، ف ل ال اقعة م اتها ال ات هي ب ل الإث اقعة م ن ال ن تل ألا ت
ة ض لل اقعة هي مف ان هي )٨٩(ال امي ذاته، فإذا  ك الإج ل ، ول هي ال

ات  ة العامة في الإث د إلى القاع ع امي ذاته فإن الق ی ل ك الإج ل ال
ل. ته م أ دل ائي في ت عق ة القاضي ال ائي وهي ح  ال

انة الأمان ة خ ی الأمانة في ج لاً ت اها ف خل إح ة ق ت رًا ع أخ ص ة  أن 
ل  ه على س ل إل يء ال ه في ال ف ال ة، ف ائ ان غ ال في م الق

                                                 
، ص٨٦( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش زة ع ال   .٥١٨) د. ف
ن ا٨٧( ة في القان ائ اءات ال اد الإج ، م ، ) د. رؤوف ع   .٧٤٦، ص١٩٨٥ل
، ص٨٨( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج   .١٩٠) د. مأم

(89) André DECOCQ, La structure de la qualification légale, cours de doctorat, 
université de Caire, 1968– 1969, P. 27 cet s. 
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١٨٨١

لاً ه ذاته ع م ال ة الأمانة  ن لل امي ال ك الإج ل ل  )٩٠(ال ، ول
اف ع إلى  اقعة وهي واقعة ال ه ال ات ه أ في إث ائي أن یل ق للقاضي ال ة 

ني ن ال رة في القان ق ل ال م ب ات ولا یل  .)٩١(الإث
ام  - ٣ الإدانة: ح أن ال ة ه ح  ن اقعة القان ائي في ال ن ال ال أن 

ان  ق فق في حالة ما إذا  ة  ائل الأول ات في ال اع الإث ق القاضي 
ق أن ال ة ال ل م الإدانة، وفي ذل تق ه  ر ح ن س ة ت ائ ة ال

ها  ق ن لا  اءة، لأن القان ال اء  ة ع الق ن ات ال اع الإث ق ق  في حل م ال
ه  ه وعقا ل ر م ق ى لا ت ه ح ة ال ل ًا ل ا اع إلا ع الإدانة اح ل الق ب

ل ع الق ن، ول الأم  ع في القان ل ال ل اء على ال اءإلا ب ال ة اء 
ات ذل ج فاء م  .)٩٢(لان

ضع:  - ٤ ة ال ة أمام م ائل الأول ل ال اصة ب ات ال ق الإث م  ت ال
اد  ات في ال ام الإث أن أح ق  ة ال اء م ه ق ق عل ره أن ما اس وذل ی

ام العا ة ل م ال ائ م فقغ ال ة ال ل رة ل . وق )٩٣(م بل هي مق
أنه إذا ي  از  ق م ج ع د  ه اع ال ل س ة ق ه ل ی أمام ال ان ال

ع ة  ا ال ات  الإث ة  ال ازلاً ع حقه في ال ه ت ع م ا  ل م ة ف ال ات  ه الإث
فع ا ال ع م ال به  .)٩٤(ا 

  الفرع الثالث
  حجية بعض المحاضر في إثبات ما ورد بها

ادة ( ة الأردني على ) م قان ١٥٠ح ت ال ائ ات ال اك ل ال ن أص
ن  لف الفات ال ح وال ة في ال ل ة الع ا اد ال ه أف ال ال ی ل  ع "
ق  ع  ها  ات ع ه إث ي عل اصة ولل ان ال ام الق ج أح اتها  إث

ات".   الإث
                                                 

جع س) ٩٠( ة، م ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج ، صد. مأم   .١٩٠اب
ای  ١٧) نق ٩١( ، ج١٩٤١ی اع عة الق ن  ١١نق ؛ ٤٩، رق ٣١، ١، م ، ١، ج١٩٥٤ی

  .٥١، رق ٣٣
، س ٣١/٣/١٩٦٠) نق ٩٢( ق ام ال   ٤٣٣، ص٩٢رق  ٢٠أح
ای  ٤) نق ٩٣( ، س١٩٥٢ف ق ام ال عة أح   .٢٧٦، ص٢٥٢، رق ٣، م
ل  ١٦) نق ٩٤(   .٤٦٧، ص١٠٣، رق ٩، س١٩٦٨أب
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١٨٨٢

ادة ( ا ن ال ة ١٥١ك ن لل ق ي ت ن على "ل ة ) م ذات القان ات إث
ه.  - : أ ف هام و امه  اء  ف وأث اص ال ود اخ ن ق ن ض ح أن 

ه. ج -ب ف اقعة ب ف ق شه ال ن ال ا في  - أن  ً ن ال ص أن 
ة".  مات عاد عل عها  ن ج ا الأخ ف ل. أما ال   ال

ة  الفات وقائع ماد ا ال في أن ال ع وت على ه ة ولا ت أن 
لقة،  ات م ة الإث ة إذا ت ح ائ الة ال ق الع ع ت اع العامة، و اتها للق إث
اف  ع أن ت ن و ن م ف ها م م ب ق اض  ه ال الإضافة إلى أن ه
اءً على  أن  ب م القاضي  ا ال لا یل ان أن ه ي ع ال . وغ اله قة في أع ال

ق ما ال اء ع ت غ ه الاس ي أن القاضي  ع ا  ه ون عًا  ر ول ل  مق
ه. اءً عل ا ال وال ب   جاء به

ع  ال علقة  اض ال الأوراق وال د  ي ت قائع ال ی ال ة العامة أن تق فالقاع
ق اعه ب ن اق اع، فله أن  ة القاضي في الاق أ ح ع ل ة  ائ م ال عها أو ع

ه  ن ه ل دون ذل أن ت ات، ولا  ق الإث ع  أ في ذل إلى ج عها مل وق
ف  رها م اض ق ح ةال س الي اك صفة ال ال ل )٩٥(عام، و ، فهي م ق

ي  بها القاضي لالات ال اقي الأدلة.)٩٦(الاس ه ع  ه ولا تغ   ، فهي لا تق
ى  ع ق اس ات إلا أن ال ة خاصة في الإث أن جعل لها ح  ، اض ع ال

ز  عها، ولا  م وق ل على ع ل ها أو ال اق ه م وقائع فلا  للقاضي م ا ت
اض  اصة هي م ة ال ل ال ع ب ي ت اض ال ه ال د خاصة وه ق ها إلا  دح

الفات. اض ال ات وم ل   ال

                                                 
ة ما )٩٥( ه أوراق رس ل نفي ول ت ل ف ل ة ألا تل أن لل ي  ل ق ح في العقل  ول دام 

: نق  اقي الأدلة. ان ها م  أن إل ي ا قة ال ن غ مل مع ال ای  ٢١أن   ١٩٦٧ف
ام، س عة الأح   .٢٦٠، ص٥٠، رق ١٨م

ة عامة إلا على ال٩٦( قاع قاده  ى اع ة، ول  تلاوة تل ) لأنه لا ی ل ة في ال ف قات ال
ان  ونة بها. د. أح ع قائع ال رها على ال هاد  ا  الاس ة،  ل اض في ال ال

اءات ن الإج اد قان قات على م عل عة ال س ، م او ة،  ح امعات ال ة، دار ال لل ائ ال
ة،    .١٣٠٠، ص١٩٥٣القاه
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الفات:١ اض ال   ) م
ادة ( رة ٣٠١ت ال اض ال ة على أن تع ال ائ اءات ال ن الإج ) م قان

ن إلى أن ی  رون ال أم ها ال ي ی قائع ال ة لل ال ة  الفات ح اد ال في م
ها. ف   ما ی

، فإن  ائ ال الفات،  إذا ما تعل الأم  ة لل ال ا ال لا ی إلا  وه
ه ز ه اض لا ت ه ال ة  ه صف ال ع ق رفع ب ن ال ة، و أن ت ال

الفة. اقعة م ت أن ال ة اع ا أن ال ال الفة  صف ال   أو ب
اض ل ال ق ما ورد ب م ب ا أن القاضي غ مل دة ه ق ة ال ى ال  ومع

ه عها في ح ل على وق ل ة أن القاضي مل )٩٧(أو ال ه ال ى ه ا ل مع م ، ون
و  ال ه  ع  ى ول ل  ح ال جانًا ح ، بل له  ال ا ورد  الأخ 
ا جاء  م الأخ  ه، إلا أن القاضي إذا رأ ع ة ع ما ورد  ل أو أث ذوو ال
ي أضفاها  ة ال ح ال ها في  ي اس إل اب ال ان الأس ه ب ال  عل

ن على ما ی بها م وق ة االقان م ال ع غ ذل م شأنه أن  ل  ة ائع، والق ن لقان
ادة سالفة ال   .)٩٨(ل ال

ه أو  ة لل اض تق على ما ورد بها م وقائع ماد ه ال ة ه ا أن ح ك
اجاته  اس ة له  ره م آراء ش ونه م ا ی ة  ن ال ح ه، وم ث لا  لغ

ه ا أن ه قائع،  ه لل ی ة لا ت إل وتق ر ال ع الغال قله م   .)٩٩(ى ما ی
ات:٢ ل اض ال   ) م

ا ورد ة  ة خاصة، إذ أنها تع ح ات ح ل اض ال ن ل ى القان ها  أع ف
ني ل القان ف ال ى اس اض )١٠٠(م ل ال ا ورد ب ق  ز للقاضي أن  ، فلا 

                                                 
ام س١٩٦٢رس ما ١٢) نق ٩٧( عة الأح ها  ٥٨، رق ١٣، م ر  ".... و لها أن تق

ن". ه القان جه ال رس ها على ال ع ف ف الأخ بها ول ل  ة ف   هى ال
، ص٩٨( جع ساب ، م ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج   .١٩٢) د. مأم
ر ٩٩( اد على رأ م اه م ) ذل أن الاع لها ال ة ح ة ت إلى عق ال مفاده أن ال

. نق  ع ال ا  ها م ف لها ب قل هي ب ة اس ه لا على عق ، ١٩، س١٩٦٨مارس  ١٨ت
  .٦٢رق 
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١٨٨٤

عها، ولا ت تل ال ل على وق ل ا ورد بها م أدلة، وال الأخ  ام القاضي  ة لإل
ل ال م م ل ی ال ق ضع ف لاقات قاضي ال ة م إ ل   .)١٠١(ال

ات  ز إث لقة بل  ات ل م ل اض ال ها م ي ت ة ال ا أن تل ال ك
ال وه  ات ع ما ورد  ًا لإث قًا مع م  ل ع اس ها، غ أن ال  ع

ادة ( ، فق ن ال و ال ع  ع ٣٠ال اءات ال الات وج اص  ن ال ) م القان
ا  ، ومع ه ع اء ن ال اءات ق روع أث ار الإج ق على أن الأصل اع ال
، وذل إذا  لف ل أو خ اءات أه ق أن تل الإج افة ال أن أن ی  اح ال فل

ة ولا  ل رة في م ال ، فلا ل ت م ع ها أنها ات ، فإذا ذ في أح في ال
ل ع  ادة ت ان تل ال . وذا  و ال ع  ها إلا  ال م ص ات ع ز إث
ع  ار أن ال  اع ها  ال تأخ ح ة  قائع ال ع فإن ال اءات ال إج

ال م وقائع أث ات ع ما ورد  ز إث لاً لل ولا  ه ها القاضي فم ي ح
و ال ع    .)١٠٢(إلا  ال

  
  الخاتمة:

ته ُع م  ائي في ت عق ة القاضي ال أ ح ا س أن م ل م
امًا  لف ت أن  ا ال ائي، وه في ه اء ال ال الق ة في م اس ة ال ه اد ال ال

ة ا اد الأدلة ال ق القاضي  ني، ح ی اء ال أن في ع الق اب ال مها أص ق ي  ل
ي  ة ال عة ال ضه  أ تف ا ال ة، وه ن ع ال ات ال في ال اع لإث ال ال م
ائي في ال ع أدلة  ات أمام جهات ال الق ات وع ج صع أة وت ث ف ت

                                                                                                                       
، نق ١٠٠( ات ة وال ع رئ ال ،  ١٣) ب ام، س١٩٥٨مای عة الأح ، ١٣٦، رق ٩، م

ق  اء ال ه ومع ذل فق ج ق ت عل ات لا ی ع القاضي وال على أن خل ال م ت
ال: نق  ل ال ، ان على س ن  ٣لان ال ام، س١٩٦٨ی عة الأح ، رق ١٩، م

١٣١.  
ای  ٥) نق ١٠١( ام، س١٩٦٨ف عة الأح   .٢٩، رق ١٩، م
، ص١٠٢( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج لاً: نق . وا١٩٤) د. مأم مای  ١٨ن م

ام س١٩٦٧ عة الأح ة  ١٢٠، رق ١٨، م ل ة  ال قائع ال انات وال أ في ال (وذا وقع خ
ني). ال القان ه ال  ل إل ح ما اش ا ل  ت ال ة     ح
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ر ع الي ق ی ال ة، و اة في إخفاء أدلة ال ه ال  ٍ ها في وق ت ة وم  ال
 ٍ اجهة ش ادها في م ة وس ات ال ل إث ه ل امل  أن ی ل  د دل وج

.   مع
ني على  ق الف القان ل اس الة، ول ه الع أذ م م أم ت ولا ش أن إفلات ال
ا  وحة على  ی الأدلة ال ات واسعة في تق ائي سل ح القاضي ال ورة م ض

ة  أ ح ا وُل م ، وم ه أ ال ا ال ته، إلا أن ه ائي في ت عق القاضي ال
ى لا  د ح ا والق ه ال م ال د عل ع ی أنه ت م خلال ال ال
د  ة ق ع أورد ع ا أن ال لة له،  ة ال ل ام ال ف القاضي في اس ع ی

ا  ً ائي ص اء القاضي ال ن ق ى  ام ح الاح ى  ع أن ت أ ع ی و
. ع   ال

  
  قائمة المراجع:

ة: -أولاً  اجع الع   ال
فة - ١ ق، جامعة د. أح خل ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ة العامة لل ، ال

ة،   .١٩٥٩القاه
ل - ٢ ی محمد خل اء ال ة د. أح ض ل ل ة، دراسة ت ائ اد ال ل في ال ل ة ال و ، م

و ات وال ي الإث راه، مقارنة ل ة، رسالة د ائ اءات ال ال الإج ة في م
١٩٨٢. 

او  - ٣ ان ح ة، د. أح ع ائ اءات ال ن الإج اد قان قات على م عل عة ال س ، م
ة،  ة، القاه امعات ال   .١٩٥٣دار ال لل

ور - ٤ ي س ء الأول، د. أح ف ة، ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ، ال
١٩٧٩. 

ل - ٥ افعات:، د. أح م ل ال ام فى  أص اءات والأح ائى والاج ال الق
اد ارة ال ة وال ن ي،   ال ة، دار الف الع  .١٩٧٨وال

یل - ٦ ا ق ف إب راه، د. أش اعه، رسالة د ائي في ت اق ة القاضي ال ، ح
 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال  .٢٠١٠كل
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١٨٨٦

ی أب الف - ٧ اد ال اف ع ل ب  اءالإمام ال اع قي إس م شي ال ، تف الق
زع،  اعة وال وال فة لل ع ع، دار ال ا ء ال ، ال  .١٩٩١اب 

ي - ٨ ة، رسالة د. ح علي ال ی ة ال سائل العل ة م ال ة الأدلة ال ، ش
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،   .١٩٨٣د

ا - ٩ سائل د. ح محمد إب ة ، ال ه ائي، دار ال ات ال ة في الإث ی ة ال العل
ة،   .١٩٨١الع

، دار الف د. رؤوف ع - ١٠ ن ال ة في القان ائ اءات ال اد الإج ، م
ي،   .٢٠٠٦، ١٨الع

غال - ١١ ي، د. ال ح ال اءً، دار الف الع الآداب فقهًا وق لة  ائ ال ، ال
١٩٦٢. 

ة، ، اد. ال محمد ح ش - ١٢ ة الع ه ائي، دار ال ات ال ة العامة للإث ل
ة،   .٢٠٠٢القاه

ة د. صاب غلاب - ١٣ ل راه،  ائي، رسالة د ة للقاضي ال ی ق ة ال ل ا ال ، ض
 ، ق، جامعة ع ش ق  .٢٠١٠ال

فى - ١٤ ، د. صالح م عارف  ة مقارنة، دار ال ل ل ة، دراسة ت ل ائ ال ، ال
١٩٦٢ . 

غد. ع الأ - ١٥ اقي ال ل ع ال ، د. ج ی ال ال اءات ح ج ن الإج ح قان ، ش
اني،  ء ال ة، ال ائ  .٢٠٠٨ال

اد الفقي - ١٦ ة ناس د. ع ، ش ق ام ال ء الفقه وأح ائي في ض ات ال ، أدلة الإث
. ة ن ون س ة، ب اعة، القاه  لل

فات - ١٧ ار رجا ع ال ائي،د. ع ات ال ائ في الإث ة الق ،  ، ح رسالة ماج
تة، الأردن،  ا، جامعة م راسات العل ادة ال  .٢٠٠٩ع

ض محمد - ١٨ ة، جد. ع ائ اءات ال ن الإج ، ٢، قان ون ناش  .١٩٩٥، ب
ور - ١٩ ي س ، د. ف ن ال ان في القان ق الإن اء ح م حق قلال الق ، اس

لة ر في م ن   م ق  القان ق ة ال ل رها  ي ت اد ال والاق
ة  عةام ة، ال .٥٠القاه ة ن ون س  ، ب
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ه - ٢٠ و ع ا الع ج إب ی الأدلة، رسالة د. ف ائي في تق ة القاضي ال ، سل
 ، رة، جامعة ع ش راه غ م  .١٩٩٥د

ار - ٢١ ة ع ال ز ة، د. ف ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش
١٩٧٧. 

ن محمد سلامة - ٢٢ اءات د. مأم اني، دار ، الإج ء ال ، ال ع ال ة في ال ائ ال
ة،  ة الع ه  .١٩٩٦ال

ة - ٢٣ عة د. محمد أب العلا عق اني، ال اب ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش
ة،  ان  .٢٠١١ – ٢٠١٠ال

ي أب عام - ٢٤ راه، د. محمد ز ه، رسالة د ع  ة ال ائي ون أ ال ة ال ، شائ
ق، ج ق ة ال رة، كل  .١٩٧٤امعة الإس

ة لإرساء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٢٥ ل ة وع اولة فقه ة، م ائ اد ال ات في ال ، الإث
رة،  ، الإس اعة وال ة لل ة عامة، الف  .١٩٨٥ن

ة راغ - ٢٦ ،د. محمد ع ائي ال ع ال ة في ال ائ ال ة  ، ال ه ة ال م
ة،   .١٩٥٧ال

ي - ٢٧ لاً، جد. محمد ف ا وع ً ائي عل ف ال ة، ٢، عل ال ، ٤، القاه ون ناش ، ب
١٩٧٠. 

فى، - ٢٨ د م د م ة د. م ائ اد ال ات في ال ة العامة، ج –الإث ، ١ال
امعي،  اب ال عة ال  .١٩٧٧م

قارن، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٢٩ ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال ، ١، الإث
ة، ١ عة جامعة القاه  .١٩٧٧، م

ي - ٣٠ د ن ح ة، د. م ائ اءات ال ن الإج ح قان ة ٢، ش ه ، دار ال
ة،   .١٩٨٨الع

سف - ٣١ فى ی ء الفقه د. م ة في ض ائ ائل ال ل في ال ل ة ال و ، م
ة، والق ة الع ه  .٢٠١٠اء، دار ال

ان - ٣٢ ة س ائي، ند. مف اتي للقاضي ال اع ال دراسة مقارنة، رسالة  –ة الإق
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،   .١٩٨٥د
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ل ع - ٣٣ اع ل إس ن د. ن ي في قان ه ال عل اء  اع القاضي ع الق ، ام
رة،  الإس عارف  أة ال افعات، م  .١٩٨٩ال

اتة، - ٣٤ از ح ة،  د. ن ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  غاء، رسالة د ائ ال ج
١٩٦١. 

أة د. وج راغ - ٣٥ افعات، م ن ال ائي في قان ل الق ة العامة للع ، ال
رة،  الإس عارف   .١٩٧٤ال
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